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 مشروع قانون
 يتعلق بسلامة المنتجات الصناعية 

 

 العنوان الأول
 أحكام عامة

 

 :حمايةقصد  الصناعية جاتط القواعد المتعلقة بسلامة المنتيهدف هذا القانون إلى ضب -الفصل الأول
 ،صحة الأشخاص وسلامتهم -
 ،البيئة -
 .المصالح الاقتصادية للمستهلك -

 

في أو الموضوعة ا باستعمال وسيلة صنع المعروضة عليه المتحصل المنتجاتلى ينطبق هذا القانون ع -2الفصل 
 جديدة أو قديمة أو أعيد تكييفها والتي تستجيب إلى أحد المعايير التالية: منتجاتالسوق، سواء كانت 

  .موجهة للمستعملين -أ

    .للمستعملينإن كانت غير موجهة  حتى و العادية المتوقعةظروف الفي  للاستعمالقابلة  -ب 
  .إسداء خدمة لهم أثناءلمستعملين ا عروضة علىم -ج

قبل  تكييفهاإعادة  أو حهاإصلايتعين  كمنتجاتالسوق في وضوعة الم المنتجاتلا ينطبق هذا القانون على 
 .استعمالها

 :لا ينطبق هذا القانون علىو 
  لمنتجات شبه الطبية،وا الطبية جهةةوالأ بيطريالبشري أو ال الاستعمالالأدوية ذات  -
الحية  توالحيوانابالمواد الغذائية وأغذية الحيوانات والنباتات  للاتصالالأشياء المعدة والمواد و  المواد الغذائية -

  ،والكائنات المحورة جينيا
 ،لمستهلكالتجهيةات المستغلة من قبل مسدي خدمات والمستعملة للنقل أو السفر في إطار خدمة مسداة ل -
 منتجات العتيقة.ال -
 

 : بـ هذا القانونعلى معنى  يقصد – 3الفصل 

 ج يحصل عليه باستعمال وسيلة صنع.كل منت ج:المنت -1

في ذلك مدة  المتوقعة بماشروط الاستعمال العادية أو  وفق، أي مخاطر يشكللا  جكل منت ج آمن:منت -2
 مخاطر محدودة تتناسب مع استعماله شكلة، أو يوالحاجة إلى الصيان بالاستعمال وعند الاقتضاء التشغيل والتركي

 لبيئة.لأشخاص أو ااسلامة حماية لصحة و المن  مستوى عالفي إطار التقيد ب ةعتبر مقبولوت

الصحة والسلامة في مكان العمل و  الأشخاصج من شأنه أن يضر بصحة وسلامة كل منت مخاطر: يشكلج منت -3
إلى حد يتجاوة ما يعتبر معقولا ومقبولا في  وغيرها من المصالح العامة ةامالع السلامةالبيئة و و حماية المستهلكين و 



 

2 
 

 هوتركيب تشغيله وعند الاقتضاء مدة استعماله كذلك، والتي تشمل المعني للمنتج المتوقعةظروف الاستعمال العادية أو 
 .تهصيانومتطلبات 

الحالات التي لا تكون فيها  بما في ذلك يتطلب تدخلا سريعا ومتابعة جمنت كل   :ةجسيم مخاطر يشكلج منت -4
 .حينية ثارالآ
يمكن أن تتضرر صحته أو أو  اجيقتني أو يستعمل منتشخص طبيعي أو معنوي  مستهلك أو كل   كل   المستعمل: -5

  ج.منتبسلامته 

 والوكيل والمورد والموةع.ع ن  صمال: الاقتصاديونالمتعاملون  -6
التجارية  تهعلامأو  الشخصي اسمهجه تحت ويرو   اجمنت ميصم   ع أويصن  ي أو معنو  طبيعيشخص  كل   :عصن  مال -7

 .به ةالخاص  
ع للعمل صن  مبالتراب التونسي ومتحصل على توكيل كتابي من المنتصب شخص طبيعي أو معنوي  : كل  الوكيل -8

 باسمه لغرض القيام بمهام محددة.
 من بلد آخر. امتأتي اجالسوق منتفي  عرضونسي يبالتراب الت منتصبأو معنوي  طبيعيشخص  كل   :المورد -9

في جا منت عضوالذي يد يفي سلسلة التةو  يتدخل، ع والموردصن  مير الغ ،شخص طبيعي أو معنوي كل   :الموزع -10
 .السوق

 المحلية.السوق في ج لمنتوضع أول  :السوقفي العرض  -11

ك أو الاستعمال في السوق في إطار نشاط تجاري للتوةيع أو الاستهلا منتج معد  توفير : وضع في السوقال -12
 .ابمقابل أو مجان

 .السوقفي  جمنت وضعيهدف إلى منع  تدبير كل   :سحب -13

 .النهائي المستعمل ذمة على وضعه ج تم  منت استرجاعيهدف إلى  تدبير : كل  استرجاع -14

المنصوص عليها  طلبات الخصوصيةم مطابقة المنتج للمتجس  ت عصن  مالها ضعي علامة: المطابقة علامة -15
 .أو المواصفاتالجاري بها العمل بالتراتيب الفنية 

بالتراتيب  متطلبات محددة  احترامبصفة مباشرة أو غير مباشرة لإثبات ستعملة : العمليات المتقييم المطابقة -16
 بهيكل. أو بأشخاص أو نظامبأو  عمليةببمنتج أو  المتعلقةالفنية أو المواصفات 

مقتضيات للج خدمات في مجال تقييم مطابقة منت : هو هيكل من بين مهامه إسداءهيكل تقييم المطابقة -17
 السلامة. مجالفي  المعمول بها للموصفاتو أ يةتيبالتر 

والتعرف من  هستعمالوا هتوةيعو  هتحويلو  هخلال جميع مراحل إنتاجمن ج عملية تتبع مسار المنت :استرسال -18
على كذلك وعلى مختلف المتدخلين في عملية ترويجه و مصنع العلى  مسكها إجباريا يعدالتي خلال الوثائق 

 .الذين قاموا باقتنائهالأشخاص 
العمومية لضمان عدم إلحاق  من قبل السلط اتخاذهاالعمليات المجراة والتدابير التي يتم  :مراقبة السوق -19
 بالمصلحة العامة. مساسالجات أي ضرر بصحة وسلامة الأشخاص أو المنت
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الأحكام التشريعية والترتيبية  احترام مدى لتثبت منبا رقابي مكلفهيكل إداري  كل  : السوقسلطة مراقبة  -20
 .التي تدخل ضمن اختصاصهجات المنتب المتعلقة

تضبط  يالتو  من هذا القانون 9النصوص الترتيبية التي يتم اتخاذها تطبيقا لأحكام الفصل  :التراتيب الفنية -21
 الفنية المتعلقة به.صوصيات الخذلك وك المتطلبات الأساسية لسلامة المنتج

 
 العنوان الثاني

 الالتزام العام بالسلامة

 الباب الأول
 قرينة السلامة

 

 وذلك والبيئة صحة الأشخاص وسلامتهمب لا يمس  ألمرجوة منه و السلامة ا جمنت أن يتوفر في أييجب  – 4الفصل 
 .الاقتصادي المتعاملمال العادية أو في الظروف الأخرى المتوقعة من قبل في ظروف الاستع

 

 كما تم   الآمنة المنتجات السوق إلا  في أو يضعوا أن لا يعرضوا  الاقتصاديينعلى المتعاملين  يجب – 5الفصل 
 .من هذا القانون 3من الفصل  2بالنقطة تعريفها 

 

  .ا لمتطلبات السلامة المنصوص عليها بالتراتيب الفنية الجاري بها العملكان مطابق إذاآمنا ج المنت يعتبر -6الفصل 
لأجةاء أو دولية أو لمواصفة تونسية  امطابق كان إذا يعتبر المنتج آمنا فنية،التراتيب متطلبات السلامة بالوفي غياب 

  .دوليةمواصفة تونسية أو من 
 

الثاني الباب  
اتجعناصر تقييم سلامة المنت  

 

 المواصفات الوطنيةبفي غياب متطلبات السلامة المنصوص عليها بالتراتيب الفنية الجاري بها العمل أو  -7الفصل 
 عند الاقتضاء، العناصر التالية:الأخذ بعين الاعتبار،  يتم  ، إذا كان المنتج آمناما لتقييم و  المعمول بها أو الدولية

 ا وطنيا أو دوليا مكلفة بتقييم سلامة المنتجات،التوصيات أو التوجهات الصادرة عن هياكل معترف به -

التي يتم إعدادها من قبل و  نيمعالقطاع السلامة المنتجات في المعمول بها في مجال  الجيدة أدلة الممارسات -
المنظمات المهنية بعد أخذ رأي سلطة مراقبة السوق والسلطة المكلفة بتقييم المخاطر والمصادق عليها من قبل الوةير 

 مختص قطاعيا.ال

 لمعارف العلمية والتقنية،الراهن لوضع ال - 

 .بصفة مشروعة المستهلك التي يرنو إليها السلامة - 
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العناصر  أخذ بعين الاعتبار يتم   من هذا القانون، 7على معنى الفصل إذا كان المنتج آمنا ما  لتقييم -8الفصل 
 :إن وجدت التالية

 .تركيبه وصيانته ظروفتجميعه وعند الاقتضاء  شروطو  تهعبئتتركيبته و  وخصوصا هخاصيات -أ
 .هااستعماله مع محتملاإذا كان  الأخرى منتجاتال على هتأثير  -ب
والتعليمات المحتملة المتعلقة باستعماله  واحتياطات الاستعمال تأشير والتحذيراتبيانات الو  هعرضطريقة  -ج

 .المنتجب تتعلقإشارة أو معلومة أخرى  أيةو  والتخلص منه
الأطفال والمسنين وذوي وخاصة  هذا المنتج استعمالالتي تكون عرضة للمخاطر عند المستهلكين  فئات -د

 .ةوصيالاحتياجات الخص
 يتم الخلط بينه وبينأن  وعندما يتوقعدون أن يكون مادة غذائية خاصة إذا كان مماثلا لمادة غذائية شكل المنتج  -هـ

 .عته أو حجمه أو خاصيات أخرىأو س أو بيانات تأشيره تعبئته رائحته أو لونه أوأو  مظهرهبسبب مادة غذائية 

 

ما اقتضت الحاجة ذلك، إخضاع منتجات أو أصناف من المنتجات كليمكن للوةير المختص قطاعيا،  -9الفصل 
  : بضبطخاصة وذلك فنية إلى تراتيب 

رسكلته  وأكييفه أو ت همسك وأ هوظروف صنع أشيرهوت وتعبئته تركيبتهتسميته و من حيث خاصة المنتج  اصياتخ -
  وعند الاقتضاء ظروف تركيبه وصيانته.تجميعه  شروطبما في ذلك خةنه أو نقله  أو هبيع وأ هتوريد وأ هتوةيع وأ
ن لتقليص من المخاطر المترتبة عرامية إلى االو المعلومات الواجب إرفاقها بالمنتجات وكيفية تقديم مظهر و طبيعة  -
 حتياطات الاستعمال. تعمالها مثل التحذيرات أو ااس

الثالث بابال  
تقييم المطابقة إجراءات  

 

فنية الجاري مطابقة المنتج المنصوص عليها بالتراتيب الق إجراءات تقييم أن يطب  مصن ع على ال يتعين -10الفصل 
 السوق.بها العمل قبل عرضه في 

 14 لالتةاماته المنصوص عليها بالفصلمصن ع احترام اللمدى اللاةم  قادر على توفير الإثباتإذا كان المورد غير 
 .لأحكام هذا القانونالمطابقة طبقا تقييم بالقيام  يتعين عليه من هذا القانون،

 أو مرحلة الإنتاج أو المرحلتين معا. المنتجات تشمل إجراءات تقييم المطابقة مرحلة تصميم
 

 :تتضمنويمكن أن  ،طابقة حسب المنتجات والمخاطر المعنيةتختلف إجراءات تقييم الم -11الفصل 
 مصن ع.ال قبلمراقبة داخلية للإنتاج من  -
 .تعيينها هيئة تقييم المطابقة التي تم   تقوم بهاوعمليات تحقق  تحاليلتجارب و  -
 تصرف.وضع أنظمة  -

المنصوص عليها بالتراتيب بات السلامة ج لمتطلاجب إتباعها لإثبات مطابقة المنتتضبط إجراءات تقييم المطابقة الو 
 .المختصين قطاعياالوةراء الوةير المكلف بالتجارة و   بمقتضى قرار مشترك بين الجاري بها العمل الفنية
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 العنوان الثالث
 التزامات المتعاملين الاقتصاديين

 الباب الأول
 ينيعاالصنالتزامات 

 

 بما يجعلها السوق تم تصميمها وصنعهاعرضها في يجات التي المنت أن يضمن أن  مصن ع على ال يتعين -12الفصل 
 لسلامة طبقا لأحكام هذا القانون.  باتستجيب للالتةام العام 

تاج التسلسلي مع الالتةام العام ضمان مطابقة الإن ن منتمك   إجراءات وضعالحرص على مصن ع جب على الي
 .مةلسلابا
 

 :، أن يقوم بـجالمنت يشكلهايمكن أن طر التي لمخاوبحسب امصن ع على ال يتعين -13الفصل 
  .ااقتطاعها عشوائيالتي يقوم بو السوق في  وضعها التي تم  المنتجات تجارب على ال إجراء -

 تم  منتجات التي الو  المنتجات غير المطابقة وكذلكعرائض ليتضمن ا سجلوالاحتفاظ بعرائض ال التحري في -
 .ىالمجر  بالتتبعوةعين الم وعند الاقتضاء إعلام استرجاعها

 

ما يلةم  على كل  شتمل ة تفني وثائقإعداد  ،جلها المنتيشك  المخاطر التي مصن ع وبحسب العلى  يجب -14الفصل 
 سلامة كما هو مبين بهذا القانون.بالللالتةام العام  جنية لإثبات مطابقة المنتمن الناحية الف

 ية: على الأقل العناصر التال الوثائق الفنيةضمن تت
 ج وخاصياته الأساسية اللاةمة لتقييم مدى سلامته. وصف للمنت -أ

ن تحليل يبي  منها و  لإةالة هذه المخاطر أو للحد   المعتمدةج والحلول المنت لهاشك  تحليل للمخاطر التي يمكن أن ي -ب
 طرف آخر باسمه.من قبل أو مصن ع المن قبل ها ؤ الممكن إجراالتجارب نتائج 

أخذها بعين الاعتبار لتحديد مدى احترام  تم الأخرى التيجع امر المراجع الترتيبية والمواصفات وكل القائمة في  -ج
 .الالتةام العام بالسلامة

تحت السوق ووضعه من تاريخ عرض المنتج في  سنوات ةة عشر لمد بالوثائق الفنيةالاحتفاظ مصن ع العلى  يجب
 .اطلبه عندمراقبة السوق  اتسلطالمورد و  تصرف

 

 آخر عنصر منتجاته تحمل رقم النوع أو الدفعة أو السلسلة أو كل   أن  من التأكد مصن ع العلى  يجب -15الفصل 
ذا كان حجم المنتو  ءته بسهولة.رؤيته وقرامن لمستعمل ن ايمك  بما  بها التعريفب يسمح  ،طبيعته لا يسمح بذلك وأج ا 

 ج.مصاحبة للمنت ةقيوثب تضم ن أو العبوةالمعلومات المطلوبة على توضع 
ن الذي يمكن علامته التجارية المسجلة والعنوا وأالاجتماعي  همقر على المنتج اسمه و  يضعأن مصن ع جب على الي

ذاو   بهمن خلاله الاتصال   مصاحبة له. ةقوثيج أو في المنت عبوةعلى فغير ممكن ذلك كان  ا 
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 .صن عمالب الاتصالحيث يمكن  اوحيدمقرا  ،العنوان نيتضم  يجب أن 
 

رشاداتتعليمات و  جن المنتضم  تيأن مصن ع أن يحرص على العلى  يجب -16الفصل   .حول السلامة باللغة العربية ا 
  ويمكن إضافة لغات أخرى.

 

 الباب الثاني
 لاءالتزامات الوك
 

 تعيين وكيل بمقتضى توكيل كتابي.مصن ع لليمكن  -17الفصل 
من هذا  12من الفصل  الأولىالمنصوص عليها بالفقرة  الالتةامات أو لفنيةالتوكيل إعداد الوثائق ا يشملأن  لا يمكن
 القانون.

 المحددة له في التوكيل. بالمهام  الالتةاميتعين على الوكيل 
 

 تخول الوكالة الممنوحة للوكيل القيام بما يلي: -18الفصل 
من تاريخ  بداية ة عشرة سنواتوق لمدتحت تصرف سلطة مراقبة السالوثائق الفنية تصريح بالمطابقة و الوضع  -أ

 ج في السوق،عرض المنت
 ،منها طلببناء على  جةمة لإثبات مطابقة منتبكافة المعلومات والوثائق اللا إبلاغ سلطة مراقبة السوق -ب

تشكلها بهدف إةالة المخاطر التي  اتخاذهإجراء يتم  لتطبيق كل   ، بطلب منها،مراقبة السوق ةالتعاون مع سلط -ج
 تدخل في إطار الوكالة الممنوحة له. منتجات

 

 الباب الثالث
 التزامات الموردين

 
ومن  يستجيب للالتةام العام بالسلامة هالتأكد من أنالسوق، قبل عرض المنتج في  على المورد يتعين -19الفصل 
  ة.المطلوب ائق الفنيةالوثوجود 

عداد الوثائق الفنية و ج لمنتل المناسبمطابقة التقييم ء بإجرا قامع صن  مال كما يجب على المورد التأكد من أن   ئه استيفاوا 
 ون. من هذا القان 16و 15 ينالفصللالتةامات المنصوص عليها بل

ج يحمل العلامة طبقا للتراتيب الفنية ن على المورد التثبت من أن المنتيتعي، اإجباريمطابقة  العلامة  وضع إذا كان
 الجاري بها العمل.

 
ر إدخال المنت -20الفصل   ج.الملف الفني للمنتكامل تقديم المورد  تعذر علىإن  ج للتراب التونسييحج 
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ج لدى هيئة تقييم مطابقة تم تقييم مطابقة للمنت بإجراء من قبل سلطة مراقبة السوقيمكن أن يرخص للمورد  هغير أن  
 ن قبل السلطة المذكورة.معلى نفقته وفي أجل محدد  كوذل  ،تعيينها طبقا لأحكام هذا القانون

على نفقته  ج أو إعادة تصديرهإتلاف المنتيجب على المورد  في صورة عدم استكمال الملف الفني في الأجل المحدد،
 .طة مراقبة السوقجل تحدده سلوفي أ

 
لسوق االمنتج في  من تاريخ عرضبداية لمدة عشرة سنوات  ةالفني وثائقيجب على المورد الاحتفاظ بال -21الفصل 
 سلطة مراقبة السوق بطلب منها. تحت تصرفووضعه 

 
اسمه ومقره الاجتماعي أو علامته التجارية المسجلة والعنوان  على المنتج يجب على المورد أن يبين -22الفصل 

 المصاحبة له. ةقج أو في الوثيالمنت عبوةعلى  عند التعذرو أ بهالذي يمكن من خلاله الاتصال 
يتضمن وأن  مصن علصقة الالمعلومات المبينة على ملا يخفي أن كل ملصق إضافي  يضمنيجب على المورد أن 

رشادات السلامة باللغة العربيةالمنت   .ج تعليمات وا 
 

لا تؤثر على النقل التخةين و  شروط أن  من  التأكدج تحت مسؤولية، المنت مادام، يجب على المورد  -23الفصل 
 من هذا القانون. 16و 15 ينالفصللأحكام و لسلامة لالتةام العام بالج مطابقة المنت

 
 :أن يقوم بـ يجب على المورد بحسب المخاطر التي يشكلها المنتج -24الفصل 

  .ااقتطاعها عشوائيالتي يقوم بإجراء التجارب على المنتجات التي تم  وضعها في السوق و  -

والمنتجات التي تم   لمنتجات غير المطابقةايتضمن العرائض وكذلك  سجلوالاحتفاظ بعرائض الالتحري في  -
 .ىالمجر  بالتتبعالموةعين  استرجاعها وعند الاقتضاء إعلام

 

، إذا عرض في السوق يهعل حمولةلالتةامات المنفس اليخضع و  مصن عال بمثابةالمورد  يمكن أن يعتبر -25الفصل 
بطريقة أثرت على  السوقفي  تم عرضه فعلياج منتلشخصي أو علامته التجارية أو قام بتعديل جا تحت اسمه امنت

 .السلامة لمتطلباتمطابقته 
 

 الباب الرابع
 التزامات الموزعين

 

 المطلوبة الفنية بالوثائق اج مصحوبالمنت من أن   التثبتج في السوق، يجب على الموةع منت وضعقبل  -26الفصل 
 من هذا القانون. 22و 16و 15ول وص عليها بالفصوالمورد قد قاما باستيفاء الالتةامات المنصمصن ع الومن أن  
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ج يحمل العلامة طبقا للتراتيب الفنية ن على الموةع التثبت من أن المنت، يتعياإجباري مطابقةالة علاموضع إذا كان 
 الجاري بها العمل.

 

والنقل مع  التخةين شروطج تحت مسؤولية، أن يتأكد من عدم تعارض المنت مادام يجب على الموةع، -27الفصل 
 من هذا القانون.  22و 16و 15ولأحكام الفصول لالتةام العام بالسلامة لج مطابقة المنت

 

السوق ، إذا عرض في يهعل المحمولةت لالتةامانفس ال يخضعو  مصن عال ثابةيعتبر الموةع بم يمكن أن -28الفصل 
بطريقة أثرت على مطابقته  السوقا في تم عرضه فعليج منتلشخصي أو علامته أو قام بتعديل جا تحت اسمه امنت

 .السلامة لمتطلبات

 الباب الخامس
 استرسال المنتجات

 

مؤش رة في السوق قابلة للعرض المعروضة أو ال منتجاتال أن  من  المتعامل الاقتصادي التأكدن على يتعي   -29الفصل 
 .للتراتيب الفنية الجاري بها العمل هذا القانون أو لأحكامبطريقة ملائمة لتسهيل استرسالها طبقا أو معر فة 

إرساء أنظمة استرسال تمك ن من تسهيل عمليات سحب واسترجاع المنتجات  المتعامل الاقتصادي يتعين علىكما 
 المستهدفة ووضع إجراءات تمك ن من التعرف على المؤسسات التي ةودته بالمنتجات.

 
بالنسبة  استرسالنظام  وضعالاقتصاديين  لمتعاملينافرض على ي أن قطاعيا لوةير المختصليمكن  -30الفصل 

بسبب إما  مستعملينال سلامةتشكل خطرا جسيما على صحة و أن  التي يمكنالمنتجات  أصنافلبعض المنتجات أو 
 .استعمالهاأو  هاأو شروط توةيع خاصياتها
 .للمنتج المعني استرسال وضع نظامإلى التدابير الرامية بقرار تضبط 

 

 ادسالباب الس
 التدابير التصحيحية

 

في السوق غير  بوضعهالمنتج الذي قام  أن  للاعتقاد  أسبابأو توفرت له  أو الموردمصن ع الإذا اعتبر  -31الفصل 
عليه أن يقوم فورا باتخاذ التدابير  ينعيت، أو للتراتيب الفنية الجاري بها العمل هذا القانونحكام أو غير مطابق لأ آمن

 .كان ذلك ضروريامة لجعل المنتج مطابقا أو سحبه أو استرجاعه إذا التصحيحية اللاة 
ذا كان المنتج غير آمن، و  تتعل ق وتوفير توضيحات  فورا أو المورد إعلام سلطة مراقبة السوقمصن ع على التعي ن يا 

 .تدبير تصحيحي تم اتخاذه وبكل   المستعملين والبيئة المخاطر على صحة وسلامةبخاصة 
 

أو  هذا القانونحكام أن المنتج غير مطابق لأ لاعتقادل أسبابأو توفرت له  أو الموةعمصن ع الإذا اعتبر  -32الفصل 
 .امطابقجعله يطالما لم  عدم عرض المنتج في السوق يجب عليه، للتراتيب الفنية الجاري بها العمل
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ذا كان المنتج غير آمن، و   .فورا مراقبة السوق سلطةو مصن ع الإعلام  أو الموةع يجب على الموردا 
 

أو غير  آمنفي السوق غير  بوضعهالمنتج الذي قام  أن   عتقادللا أسبابأو توفرت له  الموةعإذا اعتبر  -33الفصل 
حتى عليه أن يقوم فورا باتخاذ التدابير التصحيحية اللاةمة  يتعين، هذا القانون أو للتراتيب الفنية حكاممطابق لأ

 .كان ذلك ضروريابه أو استرجاعه إذا المنتج مطابقا أو سح يصير
ذا كان المنتج غير آمن، و  سلطة مراقبة  عند الاقتضاء وكذلك فوراأو المورد مصن ع الإعلام  الموةعيجب على  ا 

 تدبير تصحيحي تم   وبكل   المستعملين والبيئة المخاطر على صحة وسلامةبخاصة تتعلق السوق وتوفير توضيحات 
 .اتخاذه

 

أو يشكل مخاطر،  لأحكام هذا القانون أو للتراتيب الفنية الجاري بها العمل كان المنتج غير مطابق إذا -34الفصل 
 :التالية التصحيحية التدابيراتخاذ يجب على المتعامل الاقتصادي 

 .والبيئة مخاطر على صحة وسلامة المستعملين يشكلجعل المنتج مطابقا أو التأكد من أنه لم يعد  -أ
 :مخاطر جسيمة يشكلكان المنتج مطابقا أو  جعلإذا تعذر  -ب

 المنتج المعني في السوق، أو عرض وضع توقيف -        
 المترتبة عنه،من المخاطر  مومسحب أو استرجاع المنتج وتحذير الع -
 .أخرى ةليوس ستعمال بكل  ف المنتج أو وضعه في حالة عدم اإتلا -
 

ذاو معينين مستعملين في ظروف معينة أو لفقط  مخاطركل ج من شأنه أن يشمنتال إذا كان -35الفصل  هذه كانت  ا 
على المتعامل تعي ن الجاري بها العمل، ي التراتيب الفنيةالمنصوص عليها ب السلامة تطلباتلا تشملها م المخاطر

 :الاقتصادي
يقة واضحة وسهلة بالمخاطر التي يمكن أن يشكلها، مكتوبة بطر  تتعلق ملائمةتحذيرات ضع على المنتج أن ي -

 الفهم،
 السوق،المنتج المعني في  لوضعروط المسبقة تحديد الش -
نشر تحذيرات  ذلك وبشكل مناسب بما في االذين من المحتمل أن يتعرضوا للمخاطر فور مستعملين تحذير ال -

 خاصة.
 

يحية اللاةمة من أجل التأكد من أنه تم اتخاذ كل التدابير التصح الاقتصادي المتعامل علىتعين ي -36الفصل 
 في السوق على كامل التراب التونسي.وضعها عدم المطابقة أو المخاطر لكل المنتجات المعنية التي قام بد استبعا

عدم المطابقة أو  استبعاديجب على المتعامل الاقتصادي إعلام سلطة مراقبة السوق بالتدابير المتخذة من أجل 
 ها من تدخلاته.المخاطر وكذلك النتائج المتحصل علي

   .المختصين قطاعيامن الوةير المكلف بالتجارة والوةراء  بمقتضى قرارعلان محتوى وشكل الإضبط ي
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 العنوان الرابع
 السوقفي عرض شروط ال

 الباب الأول
 التصريح بالمطابقة

 
بموجبه لتةم ي تحرير تصريح بالمطابقة ،عند أول عرض في السوقأو المورد مصن ع على ال يتعين  -37الفصل 

 السلامة. بالمنتج يستجيب للالتةام العام  وتحت مسؤوليته أن  

 

 يجب أن يتضمن التصريح بالمطابقة خاصة: -38الفصل 
 هيئة تقييم المطابقة،بأو المورد وعند الاقتضاء مصن ع المعطيات اللاةمة عن المنتج والبيانات الخاصة بال -

 ،اتضمان سلامة المنتجل بها في مجال المعمو المراجع التشريعية والمواصفات  -
المعلومات الأساسية لإثبات أن كافة أو مواصفات، يجب أن يتضمن التصريح بالمطابقة تيبي في غياب مرجع تر 

 المنتج يستجيب للالتةام العام بالسلامة.
 لمحدد.للنموذج اطبقا عناصر يتضمن كافة الباللغة العربية و محررا يجب أن يكون التصريح بالمطابقة 

المختصين الوةراء من الوةير المكلف بالتجارة و  مشترك إعلانمن التصريح بالمطابقة بمقتضى نموذج ضبط ي
 .قطاعيا

وات ابتداء سلطة مراقبة السوق لمدة عشرة سن تحت تصرفيجب الاحتفاظ بالتصريح بالمطابقة ووضعه  -39الفصل 
 السوق.من تاريخ عرض المنتج في 

 .همن موةع المنتج المعني بطلب تحت تصرفأو المورد مصن ع من قبل ال  يح بالمطابقةتوضع نسخة من التصر 
 

 الباب الثاني
 علامة المطابقة

 

لبعض المنتجات أو بطلب ذلك  ةتيب الفنياالتر  تأو المورد إذا استوجبمصن ع منح علامة المطابقة لل يتم   -40لفصل ا
 ات المعمول بها.هما بالنسبة للمنتجات المطابقة للمواصفأحد من

إذا لم يخضع المنتج إلى إجراءات تقييم المطابقة المنصوص عليها بالتراتيب الفنية  إجبارية يمنع وضع علامة مطابقة
 الجاري بها العمل.

في إجراء تقييم المطابقة، يجب أن تلحق علامة المطابقة برقم تعريف التي تم  تعيينها  إذا تدخلت هيئة تقييم المطابقة
 ة المعنية.الهيئ

وفقا لإجراءات وطرق منح الإشهاد بالمطابقة المنصوص المطابقة تسند شهادة مطابقة لإثبات الحصول على علامة 
 عليها بالتشريع الجاري به العمل. 
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على المنتج بشكل واضح ومقروء ويتعذر محوها. يمكن أن تتبع برسم توضيحي المطابقة علامة توضع  -41الفصل 
 استعمال خاص.وجود مخاطر أو خاصة تبين  رىأي علامة أخأو 

 .المصاحبةأو الوثائق  العبوةعلى المطابقة علامة  توضع ،بذلك إذا كانت طبيعة المنتج لا تسمح
 تكون علامة المطابقة قابلة للالتباس مع إشارات مميةة أخرى.لا يجب أن 

 

 الباب الثالث
 أتحديد بلد المنش

 

 العبوةمنشأ مؤشر على المنتج أو على الالبيان المتعلق ببلد  أن   االمورد أن يضمنو مصن ع على التعين ي -42الفصل 
 بذلك. اإذا كان حجم أو طبيعة المنتج لا يسمح له المصاحبة يقةأو الوث

 

لأحكام المنصوص عليها بمجلة الديوانة المتعلقة بالمنشأ غير التفاضلي ل اطبقيحد د بلد المنشأ  -43الفصل 
 .ئعللبضا

 وان الخامسالعن
 تقييم المطابقة يئاته

 

طرف تقييم مطابقة المنتج لمتطلبات السلامة المتعلقة به من قبل  وجوب ت التراتيب الفنية علىإذا نص   -44 لفصلا
 من قبل الوةير المختص قطاعيا. هاتعيين يتم  التي هيئة يتعين أن تقوم بتقييم المطابقة ال ،ثالث

 

 تستجيب للشروط التالية: كانتإذا  إلا  مطابقة التقييم  هيئة لا يمكن تعيين -45 لفصلا
 .يةمعنو ية الشخصبال تتمتعأن  -
 المعرفة الفنية والخبرة الكافية والمناسبة للقيام بأعمال تقييم المطابقة.لديها إطار بشري يتمتع بالكفاءة و أن يكون  -
شارك في أي نشاط أن لا تو  التوريدالتسويق أو أو  مؤسسة مرتبطة بالإنتاج كل   ضمن الاستقلالية والحياد تجاهأن ت -

 من شأنه أن يمس من استقلالية قرارها.
جراءاتتضبط طرق   .أمرمطابقة وكذلك التمديد وتثبيت وتعليق وسحب التعيين بمقتضى التقييم ات هيئتعيين  وا 

 

 هيئة تقييم المطابقة. كل  يسند رقم وحيد لتعريف  -46 لفصلا
المختصين قطاعيا من الوةير المكلف بالتجارة والوةراء  ت بحسب مجال اختصاصها بمقتضى قرارتضبط قائمة الهيئا

 ويتم تحيينها بصفة دورية.
 

هيئة إلى جةء من أعمالها الخاصة بتقييم المطابقة بتعيينها أن تعهد  التي تم  تقييم المطابقة  يمكن لهيئة -47الفصل 
 الهيئة التي تم تعيينها. أعمالعقد خاص يضمن الشفافية والثقة في بمقتضى  المناولة ههذتم يجب أن تأخرى. 
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في لهذه الأعمال طبقا للتشريع الجاري به العمل  امعتمد ،تعيينها التي تم  تقييم المطابقة  لهيئة المناوليجب أن يكون 
 الاعتماد.مجال 

 يها فيها الكفاءة.إلا في الأعمال التي تتوفر لد المناولةلا يمكن للهيئة التي تم تعيينها 
والحرص على تحيينه بصفة  موضوع المناولةيجب على الهيئة التي تم تعيينها مسك سجل تدون فيه كل الأنشطة 

 دورية. 
 

والمعطيات  والأعمالوقائع السر المهني فيما يخص الواجب التي تم تعيينها ب تقييم المطابقة لتةم هيئةت -48 لفصلا
 .ابمهامه اقيامهبمناسبة ا الاطلاع عليهتسنى لها التي 

 سحب التعيين.ولا ينقضي هذا الالتةام ب
 

بما في ذلك  اللاةمة الوثائق والمعلومات سلطة مراقبة السوق بطلب منها، كل  توفر هيئة تقييم المطابقة ل -49 لفصلا
 يام بأنشطتها.لمنتج وتسهل تتبعه والتي تكون بحاجة إليها للقا لهوية المعلومات التي تمكن من تحديد دقيق

 

 العنوان السادس
 الوكالة الوطنية لسلامة المنتجات وحماية المستهلك

 

والاستقلال المالي وتسمى  المدنيةمؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية  تحدث -50 لفصلا
يكون مقر الوكالة  بالتجارة.الوةارة المكلفة إشراف إلى خضع لامة المنتجات وحماية المستهلك" تالوكالة الوطنية لس"

 بتونس العاصمة ويمكن أن تكون لها فروعا بكامل تراب الجمهورية.
 .بأمر اوطرق تسييره للوكالة الوطنية لسلامة المنتجات وحماية المستهلكويضبط التنظيم الإداري والمالي 

 

 :لمهام التاليةبا خاصة الوطنية لسلامة المنتجات وحماية المستهلك الوكالة فتكل   -51 لفصلا
 المتعلقة بحماية صحة وسلامة المستهلك ومصالحه الاقتصادية، الحكومة ةتنفيذ سياس -
الاستهلاك وخاصة فيما يتعلق بسلامة المنتجات الصناعية في مجال وضع استراتيجيات وبرامج مراقبة السوق  -

 ،ه البرامج والاستراتيجياتوالإشراف على تنفيذ هذ والتقليد للمستهلك وحماية المصالح الاقتصادية
 ،اختصاصها في مجال تشريعال إعداد المساهمة في -
لمنتجات الصناعية ونةاهة المعاملات الاقتصادية مطابقة اسلامة و الاستهلاك و في مجالات مراقبة التنظيم عمليات  -
 ، التقليدمكافحة و  الخدمات جودةو 
 ،وتحيينها المنتجات الصناعيةب ت المتعلقةالتي تضم الإنذارا المعلوماتقاعدة  علىشراف الإ -
 ،والبيئة ينعلى صحة وسلامة المستعمل ةجسيم مخاطرل المنتجات الصناعية التي تشك   حول العمومإنذار  -
 ،يات المستهلكينشكا معالجة -
 ،الجيدة اتالممارسأدلة تطوير على والمنظمات المهنية  المؤسساتتشجيع  -
 الدولية والإقليمية في مجال اختصاصها، تمثيل تونس لدى المنظمات -
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 ا.التعاون والمساندة الفنية في مجالات اختصاصهوضع برامج  -
 

بتقرير  الوكالة الوطنية لسلامة المنتجات وحماية المستهلك رئيس الحكومة والوةير المكلف بالتجارةمد ت -52 لفصلا
 .اسنوي حول نشاطه

 

إلى الدولة التي  اترجع ممتلكاته لسلامة المنتجات وحماية المستهلك الوكالة الوطنيةفي صورة حل  -53 لفصلا
 طبقا للتشريع الجاري به العمل.  اتتولى تنفيذ التةاماته

 

 السابعالعنوان 
 مراقبة السوق 

 

مطابق ا غير السوق منتجفي وضع يلا  بهدف ضمان أنهذا القانون  وفقا لأحكامالسوق م مراقبة تنظ   -54 لفصلا
  .مخاطرالمطابقة أو العدم  ستبعادلااتخاذ التدابير الفعالة والمناسبة يتم  وفي خلاف ذلك  .رمخاطأو يشكل 

 .وطرق التعاون والتنسيق بينها بمقتضى أمر السوقتحديد مجال تدخل كل سلطة مراقبة  يتم  
 

جاه المتعاملين ودون تحية توكفاءة استقلالية وحياد  تمارس سلطة مراقبة السوق مهامها بكل   -55الفصل 
 الاقتصاديين.

المخاطر التي  استبعادلتفادي أو  وتدعم تدخلهم التلقائي لمتعاملين الاقتصاديينمع اتتعاون سلطة مراقبة السوق 
 .همالسوق من قبلفي  وضعهاتشكلها المنتجات التي تم 

 

 تتولى سلطة مراقبة السوق: -56 لفصلا
 ،المخاطر أو لضمان جعل المنتج مطابقا إةالةأو  ليصالتقأو  لوقايةل المعدة اتخاذ التدابير -
 ،الاقتصادي المعني عاملمن قبل المتبصورة فعلية تدابير تصحيحية ه تم  اتخاذ التثبت من أن   -
 ،رصد ومواكبة تطور المعارف العلمية والفنية المتعلقة بسلامة المنتجات -
في مسائل تتعلق بسلامة المنتجات وأنشطة المراقبة  كاوىشأخرى إمكانية تقديم معنية المستعملين وأطراف  منح -

 .الشكاوىوالمخاطر المرتبطة بالمنتجات وضمان متابعة مناسبة لهذه 
 .المختصين قطاعيار يلوة من ابمقتضى إعلان  اعلام العموم بها  مناسبة لهذا الغرض و الجراءات الإإعداد  يتم  

 

عند و وثائق للمراقبة إجراء من خلال  بنسق ملائم وذلكة مراقبة السوق بمراقبة المنتجات تقوم سلط - 57 لفصلا
 .التجارببواسطة  أو ماديةمراقبة إجراء الحاجة، 

والمعلومات  والشكايات الصادرة عن المستعملينلهذا الغرض تأخذ سلطة مراقبة السوق بعين الاعتبار تقييم المخاطر 
 .وفرةالمتالأخرى 
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ضروريا على الأقل كل أربع  ذلك برنامج وطني لمراقبة السوق وتقييمه وتحيينه إذا كان وضعيتم  – 58 لفصلا
 سنوات.

 يرتكة هذا البرنامج على تنظيم مراقبة السوق والأنشطة ذات الصلة ويتضمن العناصر التالية: 
 ،الاختصاص القطاعي والجغرافي لسلط مراقبة السوق -
 ،لسلط مراقبة السوق ةالمخصصوالإمكانيات الفنية وغيرها  شريةالبالموارد المالية و  -
 ،مجالات التدخل ذات الأولوية لمختلف سلط المراقبة -
 .والسلطة المكلفة بتقييم المخاطر آليات التنسيق بين مختلف سلط مراقبة السوق ومصالح الديوانة -
 

مج كل القطاعات التي تقوم سلط راالب هذه يتغط  دورية. قطاعية وتحيينها بصفة  مراقبة إعداد برامج يتم   – 59 لفصلا
 مراقبة السوق فيها بأنشطة المراقبة.

 

توضع  ،أنشطة المراقبة والأبحاثضرورية عند ممارسة القيود المع مراعاة و  طبقا لمتطلبات الشفافية – 60 لفصلا
على صحة  خاطر التي تشكلها المنتجاتالمب المتعلقةالسوق على ذمة العموم المعلومات التي بحوةة سلطة مراقبة 

 .والبيئةوسلامة الأشخاص 
  المنتجات وطبيعة المخاطر والتدابير المتخذة. المتعلقة بهويةيكون للعموم حق النفاذ للمعلومات 

سلامة  بخاصياتباستثناء المعلومات المتعلقة لواجب السر المهني، طبيعتها ب تخضع المعلومات التي نشرلا يتم  
 .بيئةلوا لأشخاصمن أجل حماية صحة وسلامة ا عنها الإفصاحاقتضت الظروف التي و جات المنت

 

 الأولالباب 
 التدابير المتخذة من قبل سلطة مراقبة السوق

 

التدابير حالا   دتحد  ها فإن  مخاطر،  ليشك   مطابق أو غيرمنتجا  سلطة مراقبة السوق أن  تبين لإذا  – 61 لفصلا
 تفاديعدم المطابقة أو قصد رفع  دهفي أجل تحد  الاقتصادي اتخاذها  عاملتي يجب على المتالتصحيحية اللاةمة ال

 المخاطر.
لوكيل أو المورد أو امصن ع ال هوية موةع، تقوم سلطة مراقبة السوق بتحديدال هو الاقتصادي المعني عاملإذا كان المت

 .المعنيي الاقتصاد عاملالمتكذلك و الموةع شمل تدابير توتتخذ  للمنتج
 

ن هذا القانون م  61 إذا لم يتخذ المتعامل الاقتصادي التدابير التصحيحية اللاةمة طبقا لأحكام الفصل – 62الفصل 
 34لين في الآجال المحددة، تقوم سلطة مراقبة السوق بإلةامه باتخاذ تدابير من بين تلك المنصوص عليها بالفص

 . بحسب الحالةأو تدابير أخرى تكميلية  ذه التدابيرمن هذا القانون أو تتخذ بنفسها مثل ه  35و
تمنح سلطة مراقبة السوق المتعامل قبل اتخاذ أي تدبير تجاه متعامل اقتصادي لم يتخذ التدابير التصحيحية اللاةمة، 

 .ام على الأقل يمكن خلالها سماعهعشرة أيأجلا بالاقتصادي 
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دون التدابير اللاةمة  ها تتخذ كل  ل مخاطر جسيمة، فإن  المنتج يشك   إذا اعتبرت سلطة مراقبة السوق أن   – 63 لفصلا
. وفي هذه الحالة، مسبقا سماعهتطيح له إمكانية  ولا ذ التدابير التصحيحيةاخباتالمتعامل الاقتصادي  مسبقاتلةم أن 

 .في أقرب وقت ممكنل الاقتصادي يتم سماع المتعام
ل اقتصادي قام بإمدادهم أو قاموا بإمداده متعام لطة مراقبة السوق كلد لسأن يحد   ل الاقتصاديالمتعام يجب على 

 . وذلك بناءا على طلبها بمنتج
عدم المطابقة أو رفع لل الاقتصادي، تتخذ سلطة مراقبة السوق كل التدابير اللاةمة تحديد هوية المتعامتعذر إذا 

  لها المنتج.لمخاطر التي يشك  تفادي ا
 

من هذا  63أو الفقرة الأولى من الفصل  61الفقرة الأولى من الفصل اتخاذه طبقا لأحكام  تم  تدبير  كل   – 64 لفصلا
 القانون:

 ،الطعن المتاحة حسب التشريع الجاري به العمل بطرقل الاقتصادي مع المعلومات المتعلقة للمتعامحالا  غيبل   -أ
 ،المستند عليها بصفة دقيقةالأسباب  ذكر -ب
 ،التدابير المطلوبة ل الاقتصادي أنه قام باتخاذثبت المتعاميرفع فورا إذا أ -ت

، إذا كان المتعامل الاقتصادي الذي تم تبليغه بالتدبير موةعا، يقع من هذا الفصل "ب"على معنى الفقرة الأولى نقطة 
 أو الوكيل أو المورد ما إن تتعرف سلطة مراقبة السوق على هويته.مصن ع الإعلام 

أو الفقرة الأولى  61الفقرة الأولى من الفصل لأحكام المحاكم المختصة في كل تدبير اتخذ طبقا يمكن الطعن أمام 
 من هذا القانون. 63من الفصل 

من  63أو الفقرة الأولى من الفصل  61الفقرة الأولى من الفصل لأحكام إذا اتخذت سلطة مراقبة السوق التدابير طبقا 
 المجراة. التجاربأنشطتها بما في ذلك  تكاليفلتغطية  النفقاتالاقتصادي دفع ن على المتعامل هذا القانون، يتعي  

 .المختصين قطاعياالوةراء بين الوةير المكلف بالتجارة و بمقتضى قرار مشترك  النفقات مبلغحدد ي
 

أن  ،واردةعمليات المراقبة أو معلومات من خلال للاعتقاد  كافية أسباب السوق مراقبةطة لسل إذا كان – 65 لفصلا
تقوم بإجراء تقييم مطابقة للمنتج أو مخاطر، من شأنه أن يشكل أو  غير مطابقالسوق في  الذي تم وضعهالمنتج 

 بتقييم المخاطر. المكلفةطلب تقييم للمخاطر من قبل السلطة ب

ابقة المنتج أو في انتظار تقييم مطمؤقتا السوق في المنتج  وضعتعليق ، يمكن لسلطة مراقبة السوق الحالةفي هذه 
 تقييم المخاطر.

 

متوفر للمنتج المعني تقييم للمخاطر  وكل   للتجاربنتيجة  بعين الاعتبار كل  سلطة مراقبة السوق أخذ ت – 66 لفصلا
 نشره من قبل السلطة المكلفة بتقييم المخاطر أو أي سلطة أخرى أو متعامل اقتصادي. وأ إجراؤه وتم  
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لمتطلبات السلامة المنصوص عليها بالتراتيب الفنية الجاري بها العمل أو لمنتج منع مطابقة اتلا  – 67 لفصلا
هذا القانون إذا ظهرت طبقا لأحكام تدابير مراقبة السوق من اتخاذ  سلطة، المواصفات الوطنية أو الدولية المعمول بها

 . بيئةال وأالأشخاص ل المنتج مخاطر على صحة وسلامة يشك  ه المطابقة ه بالرغم من هذعناصر تثبت أن  

 الباب الثاني
 المبكرنظام الإنذار 

   
والتبادل السريع للمعلومات لإشعار امن يمكن سلطة مراقبة السوق  المبكرللإنذار  وطني نظامحدث ي – 68الفصل
أو  الأشخاصمخاطر جسيمة على صحة وسلامة مخاطر أو  المنتجات الصناعية غير المطابقة أو التي تشكلحول 
 .المبكركة وطنية للإنذار بشكهذا النظام  تركية يتم  . بهاالمتعلقة التدابير والإجراءات و  ةالبيئ

 المستهلكمن قبل الوكالة الوطنية لسلامة المنتجات وحماية الوطنية للإنذار المبكر  تسير الشبكة –69 الفصل
 :إلى هدفوت
 ،بالسرعة المطلوبة أو التي تشكل مخاطر جسيمة غير المطابقةوالمنتجات  المخاطرتبادل المعلومات حول  تسهيل -
 منها، لتوقي من المخاطر وعند الاقتضاء الحد  اهدف بمشتركة للتدخل السريع  مخططاتتنفيذ  -
 ، جسيمةأو مخاطر  التي تشكل مخاطرتطوير التعاون في مجال تتبع المنتجات  -
 ،عوالاسترجاتدابير السحب  تطبيق -

 بمقتضى أمر. المبكرلشبكة الوطنية للإنذار اتضبط إجراءات وطرق سير 
 

 الثامنالعنوان 
 العقوباتالمعاينات و 

 الباب الأول
 معاينة المخالفات

 

 من قبل: القانونحكام هذا تقع معاينة المخالفات لأ -70الفصل 
المحلفين ية أعوان المراقبة الاقتصادية المعينين طبقا للنظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المراقبة الاقتصاد -

 الوةارة المكلفة بالتجارة. من قبلوالمؤهلين للغرض 
من مجلة  10مأموري الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من الفصل  -

 الإجراءات الجةائية.

من قبل المحلفين والمؤهلين للغرض ميين الأطباء والأطباء البياطرة والصيادلة والمهندسين والتقنيين والتقنيين السا -
 .لشؤون الاجتماعيةواالصناعة و التجارة و الصحة و  بالفلاحة ينالمكلف الوةراء

 

 يخول للأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات في إطار قيامهم بمهامهم: -71الفصل 
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يمكنهم القيام بمهامهم أثناء نقل الدخول خلال الساعات الاعتيادية للفتح أو العمل إلى المحلات المهنية، كما  -
 ، يمكن القيام بتدخلات خارج الساعات الاعتيادية للفتح أو للعمل.الاستعجاليةالبضائع. غير أنه في الحالات 

وذلك بعد  الدخول، عند الاقتضاء، لمحلات السكنى طبقا للشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجةائية - 
 ورية المختص ترابيا.ترخيص مسبق من وكيل الجمه

المعاينات الضرورية والحصول عند أول طلب وبدون تنقل على الوثائق والمستندات والسجلات اللاةمة  القيام بكل   -
 لإجراء أبحاثهم و معايناتهم وأخذ نسخ منها. 

 حجة ما هو ضروري من الوثائق لإثبات المخالفة أو للبحث عن مشاركي المخالف ويسلم وصل في ذلك. -
 اقتطاع عينات حسب الطرق والشروط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. -
الخاضعة لرقابة  والمؤسسات والمنظمات العموميةالإدارات لدى  مهامهمعلى جميع الوثائق اللاةمة لأداء الاطلاع  -

 الدولة.
 مؤسسات أخرى. التي قامت بهاتجارب ونتائج ال المناسبة المعاينات استعمال -
البيانات أو العروض  أوبة المعلن للإشهار بأن يضع على ذمتهم جميع العناصر الكفيلة بتبرير الإدعاءات مطال -

تي تم  مطالبة المعلن أو وكالة الإشهار أو المسؤول عن وسيلة الإشهار بوضع البلاغات ال همالإشهارية. كما يمكن
 على ذمتهم. بث ها 
 الفعليين والقانونيين للمؤسسات موضوع المراقبة وكل من يمثلهم. طلب المستندات المثبتة لهوية المسيرين -
 .هممعلومات يمكن أن تساعدشخص له صلة بوقائع البحث أو لديه كل  تحرير محاضر سماع ل -
 

يتعين على الأعوان وكل الأشخاص المدعوين للإطلاع على ملفات ، واجب الإعلام مع مراعاة -72الفصل 
المجلة من  254 فصلال. ويعرض إفشاء السر مرتكبه إلى العقوبات المقررة بالسر المهنيى المخالفات، المحافظة عل

 .الجةائية
 

  :حجة المنتجات ،من هذا القانون 70بالفصل  المشار إليهم يمكن للأعوان -73الفصل 
  ،البيئة وأ المستعملينسلامة  وأعلى صحة  تشكل مخاطر غير آمنة أوالمشبوه في كونها  -
 ،الجاري بها العملالفنية للتراتيب لأحكام هذا القانون أو غير مطابقة  شبوه في كونهاالم -
 مدلسة. المشبوه في كونها -

في الغرض يتضمن التاريخ وأسماء الأعوان وصفاتهم ومكان المعاينة وهوية ماسك  تحرير محضر حجةويتعين 
صفته والسند القانوني وبيان المحجوة وهوية وصفة و  ساعة المعاينة البضاعة وصفته وعند الاقتضاء هوية الحاضر

مضاءات الأعوان والشخص الحاضر ساعة المعاينة وعند الاقتضاء المؤمن لديه  المنتجات المحجوةةالمؤمن لديه  وا 
 وفي صورة الامتناع عن الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر.  المنتجات المحجوةة
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والاحتياطات  ات أخرى يرى فيها الأعوان المحررون للمحضر إفادة في البحثكما يمكن أن يتضمن المحضر أي بيان
تعييبها أو اختلاطها بسلع أو أي تغيير على المنتجات المحجوةة أو للحيلولة دون  إحداثالواجب اتخاذها لعدم 

   جات أخرى.منت
 . اماسكهفي عهدة  ةالمحجوة  المنتجاتبقى ت ،المراقبةفي انتظار نتائج و 

 كن أن تتجاوة مدة الحجة الشهرين إلا بترخيص من وكيل الجمهورية المختص ترابيا.لا يم
الإجراء ينتهي هذا فإن ، وما لم يقع الحصول على ترخيص من وكيل الجمهورية بتمديده، هذا الأجلعند انقضاء و 

 قانونا.مفعوله 
المتعامل في صورة التةم  قانونيار رفع اليد رفع اليد على الحجة. يعتبالإذن بوفي أي وقت  لسلطة مراقبة السوقيمكن 

 .لأحكام هذا القانون مطابقاالمنتج بجعل  الاقتصادي
 

 :حجة يجب -74الفصل 
 ،البيئة وأ المستعملينسلامة  وأعلى صحة  جسيمةمخاطر تشكل و غير آمنة  المنتجات التي ثبت أنها -
الجاري بها العمل وتشكل مخاطر  الفنية أو للتراتيب المنتجات التي ثبت أنها غير مطابقة لأحكام هذا القانون -

 البيئة،أو  المستعملينسلامة  وأجسيمة على صحة 
 ،مدلسة المنتجات التي ثبت أنها -
 التي من شأنها أن تستعمل في التدليس. والمواد والمعدات  المنتجات -

هم ومكان المعاينة وهوية ماسك ويتعين تحرير محضر حجة في الغرض يتضمن التاريخ وأسماء الأعوان وصفات
البضاعة وصفته وعند الاقتضاء هوية الحاضر وصفته ساعة المعاينة والسند القانوني وبيان المحجوة وهوية وصفة 

مضاءات الأعوان والشخص الحاضر ساعة المعاينة وعند الاقتضاء المؤمن لديه  المنتجات المحجوةةالمؤمن لديه  وا 
 ة الامتناع عن الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر. وفي صور  المنتجات المحجوةة

كما يمكن أن يتضمن المحضر أي بيانات أخرى يرى فيها الأعوان المحررون للمحضر إفادة في البحث والاحتياطات 
 الواجب اتخاذها لعدم تسرب أي تغيير على المنتجات المحجوةة أو للحيلولة دون تعييبها أو اختلاطها بسلع أو

 أخرى .   اتمنتج
 .أو بكل وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا بالحجة، ما لم يكن متلبسا، بمكتوب مضمون الوصول إعلام المخالفويتعين 

أو  لدى ماسك البضاعةمودعة  المحجوةةوتبقى المنتجات ترابيا حجة إلى وكيل الجمهورية المختص الترسل محاضر 
 .ملائمةرون للمحضر في ظروف حفظ حر  في حالة الرفض، في مكان يختاره الأعوان الم

 إذن استصدار بعد مخاطر جسيمةتشكل  أنهالمنتجات التي ثبت اطبيعة  تغيرللأعوان أن يقوموا بإتلاف أو  يمكن
 .ترابيا المختص الناحية قاضي من

على  خالفات.يتعين إشعار ماسك المنتج المحجوة بتنفيذ الإذن في الإتلاف من قبل الأعوان المكلفين بمعاينة الم
لتراتيب لماسك البضاعة أن يوفر الإمكانيات اللاةمة لتنفيذ الإتلاف ويتم ذلك على نفقة ماسك البضاعة وطبقا 

 .الجاري بها العمل في مجال حماية البيئة



 

19 
 

ذا ما  الإتلاف.عملية  خلالأو من يمثله البضاعة الأعوان وماسك  قبلمضى من ييجب تحرير محضر إتلاف  وا 
على ذلك  يتم التنصيص ،ه وهو حاضرءأو رفض هذا الأخير إمضا ماسك البضاعةر في غياب حرر المحض
 بالمحضر.

 التجارب و إلى القانونمن هذا  70 بالفصل إليهمالمشار  المقتطعة من طرف الأعوانالعينات تخضع  -75الفصل 
  .لدى هيئات تقييم المطابقة التي تم تعيينها لهذا الغرض مطلوبةليل الاتحال

 . المختصين قطاعيامن الوةير المكلف بالتجارة والوةراء  بقرارلعينات اقتطاع اطرق وشروط تضبط 
من هذا القانون، ويكون ذلك  70يقع الاختبار على بقية العينات المقتطعة من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصل 

 طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجةائية.
  

من هذا  70بالفصل  المشار إليهم الأعوانبواسطة محضر يحرره  القانونالفة أحكام هذا تقع معاينة مخ -76الفصل 
 ، والذين ساهموا بصفة شخصية في معاينة الوقائع المكونة للمخالفة بعد التعريف بصفتهم.القانون

مضاءهم وهوية المخالف أو ويجب أن يتضمن كل محضر  شخاص للأقانوني ال مثلالمهوية الأعوان المحررين وا 
  الأعوان المحررون بالنظر.التي يرجع إليها  الإدارةختم المعنويين وتصريحاته و 

أنه وقع إعلام المخالف وعلى كما يجب أن ينص المحضر على تاريخ ومكان ونوعية المعاينات أو المراقبة المجراة 
 صول.مكانه وأنه تم استدعاء المخالف بواسطة مكتوب مضمون الو بتاريخ تحرير المحضر و 

ذا ما حرر المحضر في غياب المخالف  علىو  المخالف أو من يمثله إمضاء المحضر عند حضوره عملية تحريره وا 
 على ذلك بالمحضر.  يتم التنصيص ،وهو حاضر ءهأو رفض هذا الأخير إمضا

ن محضر ص المحضر عند الاقتضاء على أنه تم إعلام المعني بالأمر بإجراء الحجة وأنه وجهت إليه نسخة موين
موضوع الحجة وكل البيانات الضرورية الأخرى، بواسطة نتجات الحجة، الذي يتضمن تاريخ الحجة ووصفا في الم

   . أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا مكتوب مضمون الوصول
المحكمة  إلى وكيل الجمهورية لدى الإدارة المعنية قبلمن بهذا الفصل المبينة المستوفاة للشروط تحال المحاضر 

 .وذلك في أجل لا يتجاوة شهرا من تاريخ ختم محضر البحث لإدارةاطلبات ب ترابيا مصحوبةالمختصة الابتدائية 
 

 70يتعين على أعوان القوة العامة أن يقدموا عند الضرورة يد المساعدة للأعوان المشار إليهم بالفصل  -77الفصل 
 عند القيام بمهامهم. القانونمن هذا 

الحجة وأن اقتطاع العينات أو  وأالمعاينة  وأين على أصحاب مؤسسات النقل أن لا يعرقلوا عمليات المراقبة كما يتع
 الوصولات والتصريحات التي تكون في حوةتهم. و موا مستندات النقل أو الشحنيقد  
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 الباب الثاني
 العقوبات

 

دينار  (50000)خمسين ألف  بخطية تتراوح بينو  ثلاث سنواتو سنة يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين  -78الفصل 
 :أو طريقة فين يخدع بأية وسيلة أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من يخدع أو يحاول أدينار  (100000)مائة ألف و 
 ج،منت لكل   الخصائص الجوهريةأو  الفعالةواد نسب المأو  التركيبة وأ منشأال وأالطبيعة  -

 ليم منتجات غير التي كانت موضوع المعاملة المتعاقد عليها،المنتجات أو هويتها بتس كمية -

الناجمة عن استعمال المنتج والمراقبة التي تم إجراؤها وطرق الاستخدام والاحتياطات  مخاطرقابلية الاستعمال وال -
  الواجب اتخاذها.

 أساس أرقام المعاملاتيحتسب على  من المعدل السنوي لرقم المعاملات % 10يمكن أن ترفع قيمة الخطية إلى 
الفوائد الناتجة عن عدم احترام التشريع الجاري به مع يتناسب وذلك بما  الأخيرة من تاريخ الوقائع،ية الثلاث سنو ال

 العمل. 
ع العقوبات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى سبعة سنوات سجن وخطية بمائتي ألف ترف  
 .من قبل عصابة منظمة ارتكبت، إذا دينار (200000)
 

نوات سجن وخطية بمائة من هذا القانون إلى خمس س 78ترفع العقوبات المنصوص عليها بالفصل  -79الفصل 
 سواء بواسطة: ، إذا كانت المخادعة أو محاولة المخادعة قد ارتكبتدينار (150000)وخمسون ألف

 ،أو المةورة صحيحةالالخاطئة أو غير  مواةين أو مكاييل أو غيرها من الآلات -
 أو أبعاد  أو تغيير عن طريق الغش في تركيبة أو وةن أو حجمالتجارب عمليات  تةوير أو طرق ترمي إلى -

 ج،المنت
 بيانات مغشوشة.أو  -

من المعدل السنوي لرقم المعاملات يحتسب على أساس أرقام المعاملات  % 10يمكن أن ترفع قيمة الخطية إلى 
خيرة من تاريخ الوقائع، وذلك بما يتناسب مع الفوائد الناتجة عن عدم احترام التشريع الجاري به السنوية الثلاث الأ

 العمل. 
 

( دينار 50000سنة و ثلاث سنوات وبخطية تتراوح بين خمسين ألف )بين يعاقب بالسجن لمدة تتراوح  -80الفصل 
  تكب المخالفات التالية:أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من ير دينار ( 100000ألف )  ومائة

 في السوق منتجات مدلسة، أو وضع صنع أو توريد أو توةيع أو مسك أو عرض -

أو التدليس في السوق منتجات أو مواد أو معدات تمكن من  أو وضع توةيع أو مسك أو عرضأو صنع أو توريد  -
 إعلانات أو تعليمات أخرى. التحريض على استعمالها بواسطة نشريات أو مطبوعات أو معلقات أوالغش أو 

 تدليس الملف الفني أو التصريح بالمطابقة أو علامة المطابقة. -
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من المعدل السنوي لرقم  % 10إلى  المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن أن ترفع قيمة الخطية
الوقائع، وذلك بما يتناسب مع  المعاملات يحتسب على أساس أرقام المعاملات السنوية الثلاث الأخيرة من تاريخ

 الفوائد الناتجة عن عدم احترام التشريع الجاري به العمل. 

هذا الفصل إلى سبع سنوات سجنا وخطية بمائتي ألف الفقرة الأولى من ترفع العقوبات المنصوص عليها ب
 ( دينار، إذا تم ارتكاب المخالفة من قبل عصابة منظمة.200000)

من دينار، كل  (150000) ألفومائة وخمسين  ( دينار50000ة تتراوح بين خمسين ألف )خطيبيعاقب  -81 الفصل
 يرتكب المخالفات التالية:

 ،غير آمنج في السوق منت أو وضع ع أو توريد أو مسك أو عرضصن -
ة للتراتيب الفني لأحكام هذا القانون أو ج غير مطابقفي السوق منتأو وضع نع أو توريد أو مسك أو عرض ص -

 الجاري بها العمل،
 عدم تطبيق إجراءات تقييم المطابقة المحددة بالتراتيب الفنية الجاري بها العمل، -
في  أو وضعه قبل عرضه للتراتيب الفنية الجاري بها العمل وأ لأحكام هذا القانون المنتج ةالتأكد من مطابق عدم -

 ،السوق

 ،المنتج خةنالتأكد من شروط نقل و  عدم -
 أو استرجاع أو سحب، إيقاففي السوق منتجات موضوع  أو وضع توريد أو عرض صنع أو -

 عدم مطابقة أو المخاطر. لاستبعادعدم اتخاذ التدابير التصحيحية اللاةمة  -
 

كل من ( دينار 50000خمسين ألف )و ( دينار 10000عشرة آلاف ) بين تتراوحبخطية يعاقب  - 82 الفصل
 لية:رتكب المخالفات التامخالف ا

 عدم تتبع المنتج الذي تم عرضه في السوق طبقا لأحكام هذا القانون، -
متعامل  سلطة مراقبة السوق أو كل   تحت تصرفعدم الاحتفاظ بالملف الفني خلال المدة المحددة وعدم وضعه  -

 اقتصادي،

خلال  به أو الاحتفاظ  ها العملطبقا لأحكام هذا القانون أو للتراتيب الفنية الجاري ب عدم تحرير تصريح بالمطابقة -
 المدة المحددة،

 الوكيل أو الموةع المعني، تحت تصرفعدم وضع التصريح بالمطابقة  -
 ،التراتيب الفنية الجاري بها العمل وأعدم وضع علامة المطابقة طبقا لأحكام هذا القانون  -
  ،أو التعاون معهاعدم إعلام سلطة مراقبة السوق  -

 ،طبقا لأحكام هذا القانون بكل المعلومات والوثائق المطلوبة راقبة السوقمعدم مد سلطة  -

 .سلطة مراقبة السوقمنع شخص من التعاون مع  -
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مخالف كل ( دينار 50000خمسين ألف )و ( دينار 5000خمسة آلاف ) بخطية تتراوح بينيعاقب  -83الفصل 
 رتكب المخالفات التالية:ا
 تجات المعروضة في السوق،بشكل ملائم المن عدم تأشير -
رشاداتتعليمات و  المستعمل بواسطة إعلامعدم  - أو عدم توفير المعلومات التي تمكنهم  حول السلامة باللغة العربية ا 

 من تقييم المخاطر المترتبة عن المنتج.
 عدم بيان بلد منشأ المنتج. -

خمسين ( دينار و 5000)خمس آلاف اوح بين أو بخطية تتر  وسنة شهريعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين  -84الفصل 
( دينار أو بإحدى العقوبتين، كل  من يتخلص أو يحاول التخلص من عملية المراقبة وذلك بوضع 50000)ألف 

 ، بأي طريقة كانت، في حالة لا تمكنهم من القيام بمهمتهم.القانونمن هذا  70الأعوان المشار إليهم بالفصل 
 

( دينار وخمسين 10000آلاف ) عشرةلمدة تتراوح بين شهر وسنة وبخطية تتراوح بين يعاقب بالسجن  -85الفصل 
المحجوة من قبل  جالمنت( دينار أو بإحدى العقوبتين، كل  شخص يتصرف دون موجب قانوني في 50000ألف )

 .القانونمن هذا  70الأعوان المشار إليهم بالفصل 
 

 رين سنة إذا تسبب المنتج في حصول وفاة أو عجة مستمر.ع مد ة العقاب بالسجن إلى عشترف   -86الفصل 
 

 . القانونفي حالة العود تضاعف العقوبات الجةائية المنصوص عليها بهذا  -87الفصل 
من تاريخ صدور حكم بات بالعقاب من أجل مخالفة  خمسة سنواتخلال  القانونكل مخالف لأحكام هذا ويعتبر 

 .القانونأحكام هذا 
 

وتعليقه بالأماكن التي  نهاالتي تعي  صحف الب ملخص منهالحكم أو كامل كن للمحكمة أن تحكم بنشر يم -88لفصل ا
التجارية لمدة ته رشات المحكوم عليه وكذلك على واجهات محلا  و ة للمصانع أو ئيسي  ة على الأبواب الر  نها وخاص  تعي  

 لا تتجاوة ستة أشهر.
 

بالنسبة إلى الأشخاص المعنوية بصفة شخصية على  القانونهذا بتطبق العقوبات بالسجن المنصوص  -89لفصل ا
 الشخصية في الأعمال المرتكبة. مرؤسائها أو وكلائها أو على كل شخص له صفة لتمثيلها والذين ثبتت مسؤوليته

 

 ( دينار، كل من يتولى عمدا إةالة3000( دينار وثلاثة آلاف )1000يعاقب بخطية تتراوح بين ألف ) -90 الفصل
أو إخفائها أو تمةيقها كليا أو جةئيا خلال المدة المحددة  القانونمن هذا  88 الفصلالإعلانات المعل قة تطبيقا لأحكام 

 للتعليق وذلك بالإضافة إلى إعادة تعليق الإعلانات على نفقة المخالف.
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يمكن لوكيل الجمهورية  ن،القانو من هذا  79و 78و  77المخالفات المنصوص عليها بالفصول باستثناء  -91الفصل 
قبل إثارة الدعوى العمومية أو للمحكمة المتعهدة بها، طالما لم يصدر حكم بات، الإذن بإجراء الصلح بطلب من 

 المخالف. 

 والمخالف. بين السلطة المختصة يصادق وكيل الجمهورية أو الهيأة القضائية المتعهدة على الصلح المبرم كتابيا 
من طلبات الإدارة. وفي جميع الحالات لا يمكن النةول به عن الحد  % 60لغ الصلح عن ولا يمكن أن يقل مب

 المحددة بهذا القانون أو عن المبلغ المحكوم به في حال صدور حكم غير بات. للخطيةالأدنى 

ن يكون الصلح كتابيا وعدد نسخه مساويا لعدد الأطراف الذين لهم مصلحة منفصلة. كما يجب أن يكون ممضى م
 قبل مرتكب المخالفة أو ممثله القانوني ومشتملا على التةامه بدفع مبلغ المصالحة في الأجل المعين.

 تعفى إجراءات الصلح من رسوم الطابع الجبائي والتسجيل.

وتعلق آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الةمن طيلة الفترة التي استغرقتها إجراءات الصلح والمدة المقررة لتنفيذه 
يترتب عن دفع المبلغ المعين في عقد الصلح انقراض الدعوى العمومية ويتوقف بموجبه التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ و 

 العقاب.

ومن مسؤوليته المدنية عن كل ضرر لحق أو  القانونولا يعفي الصلح المخالف من الالتةامات التي ينص عليها هذا 
   قد يلحق بالغير من جراء المخالفة المرتكبة.

 .لا يمكن إجراء الصلح مع المخالف الذي يعد في حالة عود
 

 تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون. -92الفصل 
  يدخل هذا القانون حية التنفيذ بعد سنتين من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 .نون من قوانين الدولةينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقا 
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 شــــرح الأسبـــاب
 

 في القطاع الصناعي وفي إطار تنفيذ ر الحاصل على مستوى التكنولوجيا والبحوث العلميةالتطو  باعتبار  
)دعم قدرات الهياكل التونسية المعنية بالإشراف على متابعة سير السوق  برامج التوأمة مع الإتحاد الأوروبي

وبرامج   / ...( متبادل في مجال تقييم المطابقةالعتراف الاإعداد اتفاقيات /  الجودة وحماية المستهلك ومراقبة
 برنامج دعم القدرة التنافسية وتسهيل النفاذ للأسواق/  PMIمساندة القطاع الصناعي )برنامج التحديث الصناعي 

PCAM تحقيق التوافق بين مقاييس و  في المجالحرصا على مواكبة ما شهده التشريع الأوروبي من تحيين ( و
الصناعية قصد مةيد  المنتجات، تم  إعداد مشروع قانون يتعل ق بسلامة الوطنية والمواصفات الأوروبيةالسلامة 

دراج مفاهيم وآليات جديدة لبلوغ مستوى عال من حماية المستهلك.  توضيح الإجراءات المعمول بها وا 
ة: وقد تضم ن هذا المشروع جملة من  المبادئ الجديدة منها خاص 

مثل  تعريف بعض المصطلحات الجديدة المتداولة في القطاع والتي لم تنص عليها تراتيب فني ة سابقة -
 ومنتج آمن أو منتج يمثل مخاطر أو مخاطر جسيمة ... وتقييم المطابقة وعلامة المطابقةالتصريح بالمطابقة 

وجعل دوره فاعل في  / الوكيل / المورد / الموةع( لمصنعاضبط التةامات المتعامل الاقتصادي ) - 
علام المستهلكين منظومة السلامة من خلال حث ه على التأكد من مطابقة المنتجات واتخاذ التدابير التصحيحة  وا 

علام سلط مراقبة السوق لضمان صحة وسلامة المستعملين  .والتعاون وا 
تمك ن والتي  تشكل مخاطر جسيمةصناعية  منتجات قالسو في إرساء الضمانات اللاةمة لعدم عرض  -

من توق ع وتحديد والوقاية من الإشكاليات التي يمكن أن تحدث في جميع مراحل السلسلة الصناعية وتؤث ر سلبا 
المستعملين خاصة إلةام المصنع أو المورد من القيام بتقييم المطابقة الموضوعة على ذم ة  المنتجاتعلى سلامة 

عداد ال وثائق الفنية وتحرير التصريح بالمطابقة ووضع علامة المطابقة إن كانت إجبارية قبل عرض المنتج في وا 
 السوق ومتابعته حت ى بعد عرضه.

اذها التدابير تحديد  - سواء من قبل المتعامل الاقتصادي أو سلطة مراقبة السوق لتفادي التي يتعي ن اتخ 
  المخاطر على صحة وسلامة المستعملين.

قصد تعةية ثقة المستهلكين والشركاء  المستهلكالمتعلقة بحماية صحة وسلامة الآليات مةيد تدعيم  -
التعاون بين سلط مراقبة السوق والمتعامل الاقتصادي واتخاذ بصفة ، وذلك من خلال المنتجاتالتجاريين في هذه 

سواء المتعامل الاقتصادي أو سلطة  ت خذهاي يعلام المواطنين بالإجراءات التا  إرادية التدابير التصحيحية اللاةمة و 
 سلامتهمصحتهم و على  مخاطرالصناعي ة يمكن أن تمث ل  المنتجاتعند وجود أسباب للشك  في أن  مراقبة السوق

من أهمية متةايدة لدى الجميع من سلط عمومية ومنظ مات غير حكومية  المستهلكين سلامةباعتبار ما تمث له 
 ء تجاريين.وجمعيات مهنية وشركا
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وطرق التعاون والتنسيق بين مختلف سلط  حسب نوعية القطاع سلطة مراقبة السوقتحديد مجال تدخ ل  -
دة للحد  من مخاطر مراقبة السوق ومصالح الديوانة وذلك  ة المنتجاتلتأمين إجراءات تدخ ل موح   على صح 

 الإنسان وعلى البيئة. وسلامة
المتعاملين  سلط مراقبة السوق فيما بينها ومعبار ضرورة تنسيق عتالمبكر بانذار الإإحداث شبكة  -

وذلك من خلال تبادل  للمنتجات التي تشكل مخاطرفي القطاع للحد  من التأثيرات السلبية  الاقتصاديين
 المعلومات في أسرع وقت ممكن ضمانا لفاعلية التدخ ل.

لتعةيـة مراقبـة المنتجـات  ايـة المسـتهلكإحداث وكالـة تعنـب بمراقبـة سـلامة المنتجـات الصـناعية وحم -
  .الصناعية وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلك

 
ل الفع ال لتفادي التأثيرات السلبية على  تهدف جملة هذه المبادئ إلى إرساء مقاربة شاملة تضمن التدخ 

اد والتجهيةات مو المتعل قة بالحصول خلل في أي  مرحلة من مراحل السلسلة  نتيجةالمستهلك  وسلامة صحة
 الصناعي ة ولضمان التنسيق اللاةم بين كافة الأطراف المعنية.

 
 ذلك هو موضوع مشروع القانون المعروض.

 


